
 عمــان – أجرى رئيس الوزراء الأردني 
بشر الخصاونة تعديلا وزاريا، هو الرابع 
منـــذ توليـــه المنصـــب قبل عـــام، تضمن 
إنشاء وزارة جديدة للاستثمار في مؤشر 
على هـــدف الحكومة للقيـــام بإصلاحات 
اقتصاديـــة واجتماعية لإرضاء الشـــارع 
وامتصـــاص غضبه خصوصا بعد نشـــر 

وثائق باندورا.
وتســـعى الحكومة الجديدة أن تتيح 
مجالا أوســـع لمعالجـــة المشـــكلات التي 
فشـــلت الحكومات الســـابقة بمعالجتها، 
فـــي ظـــل الانتقـــادات الشـــعبية لأدائها 
وعدم اليقـــين بقدرتها علـــى إدارة الملف 
الاقتصـــادي ووقـــف تدهور مســـتويات 
معيشـــة المواطنين. وضعـــف القدرة على 
جذب الاســـتثمارات وتخفيض نســـبتي 

الفقر والبطالة.
وقال مســـؤولون إن مرســـوما ملكيا 
صادق على التعديل الذي يشـــمل ثمانية 
مناصب وزاريـــة وإنشـــاء وزارة جديدة 
للاســـتثمار لتحفيز الاســـتثمار الأجنبي 
مـــن أجل خلق وظائـــف تحتاجها المملكة 
بشـــدة لمواجهة معدل بطالة قياسي يبلغ 

25 في المئة.
الـــوزراء  رئيس  هـــو  والخصاونـــة، 
الــــ13 في عهد الملك عبداللـــه الثاني، منذ 
توليه سلطاته الدستورية في السابع من 
فبرايـــر 1999. أتم دراســـته في بريطانيا، 
وهو دبلوماســـي ســـابق وأحد معاوني 
القصر الملكي، وجـــاء تعيينه لرغبة الملك 
عبداللـــه في اســـتعادة ثقة الشـــعب في 
التعامل مع أزمة فايروس كورونا وتهدئة 
الغضب إزاء إخفاق الحكومات المتعاقبة 
في الوفاء بتعهدات تحقيق الرخاء وكبح 

الفساد.
ولـــم تطـــرأ تعديـــلات علـــى حقائب 
ســـيادية كالداخلية والخارجية والمالية، 
لكنها شـــملت تســـع حقائب وزارية، من 
والإعـــلام  والتجـــارة  الصناعـــة  بينهـــا 
والعمـــل  المعدنيـــة  والثـــروة  والطاقـــة 
والشؤون القانونية، فيما يعد استحداث 
حقيبة وزارية للاســـتثمار، السمة الأبرز 

في التعديل.
وأبقـــى الخصاونة علـــى الاقتصادي 
محمد العسعس، خريج جامعة هارفارد، 
في منصبه وزيرا للمالية. ونال العسعس 
إشـــادة صندوق النقد الدولي لتعامله مع 
الاقتصاد خـــلال الجائحة وتفاوضه على 
برنامـــج للصنـــدوق مدته أربع ســـنوات 

بقيمة 1.3 مليار دولار، مشـــيرا إلى الثقة 
في برنامج الإصلاح في الأردن.

والتقـــى الخصاونـــة قبيـــل إجـــراء 
التعديل بساعات قليلة، برئيسي مجلس 
الأعيـــان والنواب وأعضاء المكتب الدائم، 

بحسب وكالة الأنباء الأردنية بترا.
ملامح  علـــى  الخصاونة  وأطلعهمـــا 
التعديل الوزاري، معتبـــرا أن له ”طابعا 
اقتصاديا“، كاشـــفا عن استحداث وزارة 
للاســـتثمار وليـــس منصب وزيـــر دولة 
لشـــؤون الاســـتثمار، وذلك بهدف توحيد 
مرجعيات الاستثمار وتسهيل الإجراءات 

أمام المستثمرين.
وقال رئيـــس مجلس النواب المحامي 
عبدالمنعـــم العـــودات إن ”أمامنـــا اليوم 
السياسية،  منظومتنا  تحديث  استحقاق 
بمـــا يمكّن من توســـيع قاعدة المشـــاركة 
الشعبية في اتخاذ القرار والوصول إلى 

حياة حزبية برامجية راسخة“.
وأكـــد العـــودات أن ”المرحلـــة المقبلة 
تتطلـــب أعلـــى درجـــات التعـــاون بـــين 
الســـلطات، حيث تدخل الدولـــة الأردنية 
مئويتهـــا الثانية بإصـــرار وتوافق على 
تعزيـــز مســـيرة الإصلاحـــات الشـــاملة 
الوطنية  أولوياتهـــا  وترتيب  ومراجعـــة 

باستمرار“.
وبدأت مؤشرات التعديل الرابع على 
حكومة الخصاونة وسط تصاعد الحديث 
عن عدم وجود تجانس بين بعض أعضاء 
الفريق الحكومي وبعد فشل فكرة تشجيع 
الاســـتثمار في البلاد، لذلـــك جاءت فكرة 
إنشاء وزارة اســـتثمار لتقود فريق عمل 
اقتصـــادي ســـيادي قادر علـــى النهوض 
باقتصـــاد المملكـــة في ظل ارتفـــاع أعداد 
العاطلين عن العمل وهجرة الاستثمارات.
وتواجه الحكومة مهمة شاقة لإنعاش 
النمو فـــي اقتصاد عانى العـــام الماضي 
مـــن أعمق انكماش منذ عقـــود، مع تفاقم 
البطالـــة والفقر جـــراء الجائحة. لكن كلا 
مـــن الحكومة وصنـــدوق النقـــد الدولي 
توقعـــا حدوث انتعاش هـــذا العام بنحو 

2 في المئة.
وكانت الحكومة الأردنية قبل التعديل 
الأخير تضم 31 وزيرا، ومع إعادة تفعيل 
وزارة الاستثمار التي ألغاها الخصاونة 
في التعديل الثاني على حكومته بمارس 
الماضي، أصبحت تتشـــكل من 32 وزيرا. 
ورجـــح متابعـــون أن محـــاولات الإنقاذ 
الحكومية العاجلة للأوضاع الاقتصادية 

والاجتماعيـــة الراهنـــة، غيـــر بعيدة عن 
قضية وثائق باندورا التي شكلت صدمة 
للشـــارع الأردني، في وقت كان ينتظر فيه 
نتائج تطبيق قانون الكسب غير المشروع 
الـــذي أقره مجلس الأمـــة مؤخرا، والذي 
يهدف إلى تدعيـــم نظم النزاهة ومحاربة 

الفساد في الأردن.
وذكـــرت الوثائق التي تشـــمل مزاعم 
بشـــأن ثروات حوالي 35 مـــن قادة العالم 
الحاليين والســـابقين، أن العاهل الأردني 
”أنفـــق أكثر من 100 مليـــون دولار لتكوين 
إمبراطوريـــة عقارية ســـرية فـــي المملكة 

المتحدة والولايات المتحدة“.

لذلـــك تبدو الخطى متســـارعة لإعادة 
الثقة بالمنظومة السياسية، وقد أكد الملك 
عبداللـــه الثاني أن التحديث السياســـي 
مســـتمر، وأنـــه يجـــب أن يتزامـــن مـــع 
النتائج  لتحقيـــق  الاقتصـــادي  الإصلاح 
المرجـــوة، ولإحـــداث نقلة نوعية يشـــعر 

المواطن بأثرها.
وتسلّم الملك عبدالله الثاني الأسبوع 
الماضـــي تقريـــر لجنة تحديـــث المنظومة 
السياســـية، بعـــد أن اســـتكملت الأخيرة 
أعمالهـــا في التاســـع عشـــر من الشـــهر 
الماضي بإقرار مســـودة قانون الانتخاب، 
ومقترحات لتعديلات دســـتورية متصلة 
بقانونـــي الانتخـــاب والأحـــزاب وآليات 

العمل النيابي.
وقـــال العاهـــل الأردني خـــلال لقائه 
برئيـــس اللجنة وأعضائها فـــي الديوان 
الملكـــي إن ”نتائـــج منظومـــة التحديـــث 
الدستوري،  المقتضى  بحســـب  ستســـير 
حيـــث تتبناها الحكومـــة وتتعامل معها 
بكل حياد وإيجابية وترسلها إلى مجلس 

الأمة (البرلمان بشقيه)“.
وقـــد تشـــهد الأيـــام القليلـــة القادمة 
الكثير من الحراك وإعـــادة ترتيب البيت 
الحكومي، قبل انعقـــاد الدورة البرلمانية 
المقبلـــة، بعـــد أن تم إرجـــاء عقـــد دورته 
العادية إلى 15 ديســـمبر المقبـــل، والتي 
سيتخللها هذه المرة انتخاب رئيس جديد 

لمجلس النواب.
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مطالب البرهان بإصلاحات 

شاملة تضع الكرة في ملعب 

الحكومة السودانية
قوى ثورية تنظم حملة لتنحية المؤسسة العسكرية 

مواجهة البطالة تتطلب تحديث المنظومة السياسية

 الخرطوم – قلب رئيس مجلس السيادة 
فـــي الســـودان الفريـــق أول عبدالفتـــاح 
البرهان الطاولـــة على الحكومة الانتقالية 
ورئيســـها عبدالله حمـــدوك عندما طالبها 
واســـتكمال  شـــاملة  بإصلاحات  الاثنـــين 
بنـــاء الهيـــاكل التشـــريعية والقضائيـــة 
والدســـتورية، مؤكدا أنـــه ”لا حل للوضع 

الراهن إلا بحل الحكومة“.
واســـتبق البرهان تحـــركات تقوم بها 
قـــوى الحرية والتغيير لتنحية المؤسســـة 
العســـكرية عن السلطة مســـتفيدة من دعم 
قـــوى دوليـــة عديدة للمدنيين مـــن دون أن 
ينكـــر حرصه علـــى التوصل إلـــى توافق 
وطنـــي وتوســـيع قاعـــدة المشـــاركة فـــي 
السلطة، وضم كل القوي الثورية والوطنية 

عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول.
وتحرج هذه المطالب الجناح المدني في 
الســـلطة، وتظهر عجزه عـــن الوفاء بكثير 
وتوحي  السياســـية،  الاســـتحقاقات  مـــن 
بأن الجناح العســـكري بـــريء ولا يتحمل 
مســـؤولية الإخفاق الحاصل في المشـــهد 
العـــام، والذي يحتـــاج إلى إعـــادة هيكلة 
تشـــمل تشـــكيلة الحكومـــة نفســـها التي 
تســـيطر عليها قـــوى سياســـية محدودة.

وقـــال البرهـــان فـــي كلمة له أمـــام ضباط 

وضبـــاط صـــف وجنـــود منطقـــة بحـــري 
العســـكرية، إن بعـــض القوى السياســـية 
تحاول شـــغل الرأي العام بافتعال مشاكل 
مـــع القـــوات المســـلحة والدعم الســـريع 
والتشـــكيك فـــي وطنيتها، والـــزج بها في 
معضلات تعيق الانتقال السياسي تسببت 
فيها هذه القوى برفضها الحوار ومشاركة 

الآخر.

وأكد القيـــادي بقوى الحرية والتغيير 
نورالدين صـــلاح الدين أن حديث البرهان 
عن حل الحكومة يشـــكل امتداداً لسلســـلة 
مـــن التصريحـــات الســـلبية مـــن جانـــب 
العســـكريين في مجلـــس الســـيادة، وأنه 

”يعطي إيحـــاءات بأن هناك رغبة لديهم في 
النكوص عن التزامات الوثيقة الدستورية، 
وقـــد يتخطـــى الأمر ذلـــك إلـــى الرغبة في 

تغيير الوضعية الدستورية الحالية“.
وأضـــاف لـ“العـــرب“ أن القوى المدنية 
تحـــرص علـــى الالتزام بـــكل ما جـــاء في 
الوثيقـــة بما لا يـــؤدي إلى تفـــكك المرحلة 
الانتقاليـــة، بينمـــا مـــن يقـــوم بتعطيـــل 
اســـتكمال هيـــاكل الســـلطة هـــو المكـــون 
العســـكري الذي أوقف اجتماعات مجلس 
الســـيادة ولقـــاءات لجنة شـــركاء الفترة 
الانتقاليـــة، وكان يمكنهما القيام بدور في 

تقريب وجهات النظر.
وأوضـــح أن الحكومـــة التـــي يطالب 
البرهـــان بحلها ليســـت طرفًـــا في تعطيل 
استكمال بقية مؤسسات الفترة الانتقالية، 
يُعلنـــوا  أن  العســـكريين  ”وعلـــى  قائـــلا 
مطالبهم بشـــكل علني لتكون هناك فرصة 
للتفاوض حولهـــا وتُوضع هـــذه المطالب 
علـــى طاولة المباحثات بين جميع المكونات 
بمـــا يحافظ على تماســـك المرحلة الحالية 
التي تشـــهد أزمات عديدة أغلبها له خلفية 

بالنزاع القائم بين المدنيين والعسكريين“.
وعقـــد حمـــدوك الاثنـــين اجتماعا مع 
البرهـــان وباقي أعضاء المكون العســـكري 
فـــي مجلـــس الســـيادة، ولـــم يصـــل إلى 

تفاهمات جديدة معهم.
وتســـاءل نورالدين صـــلاح الدين في 
حديثـــه لـ“العـــرب“ عـــن خطـــاب البرهان 
بشـــأن تشـــكيل حكومة جديدة في الوقت 
الـــذي جمّد فيـــه أعمال مجلس الســـيادة، 
وهل ستحظى أي حكومة جديدة بالتوافق 
المطلوب بين أعضاء المجلس لتمريرها في 

ظل الخلافات الحالية؟
وتزامن خطاب رئيس مجلس السيادة 
مـــع قيام قـــوى ثوريـــة بحملـــة توقيعات 
إلكترونية للمطالبـــة بإقالته ونائبه محمد 
حمـــدان دقلو من منصبيهمـــا، والتصميم 
على إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية، 
والميليشـــيات  الجيـــوش  د  تعـــدُّ ورفـــض 

وتكوين جيش مهني وطني موحد.
وأعلنـــت الحكومـــة الجمعـــة رفضها 
لتمسك المكون العسكري بجهازي الشرطة 
والاستخبارات وتبعيتهما لقيادة الجيش، 
ودخلت على خط المماحكات بين الجانبين 
قوى عديـــدة داخلية وخارجيـــة، وأخفقت 
محاولات التهدئة التي شـــرع فيها حمدوك 
من خلال الحوار مع البرهان أكثر من مرة 
في لجـــم انفلاتها السياســـي، خاصة بعد 
حدوث انشـــقاق في جســـم قـــوى الحرية 
والتغيير وتشـــكيل تيار ”الميثاق الوطني“ 

الذي ينحاز إلى الشراكة مع الجيش.
وتحفظ البشري الصائم أحد الموقعين 
على ميثاق التوافق الوطني على تدخل أي 
أطراف عسكرية في بقاء أو رحيل الحكومة 
الانتقاليـــة، قائلا ”إن الأمـــر برمته يخص 
المكـــون المدني الـــذي لديه الحق بحســـب 

الوثيقة الدستورية في تحديد شكلها“.
أن  لـ“العـــرب“  تصريـــح  فـــي  وذكـــر 
الخلافـــات داخل قـــوى الحريـــة والتغيير 
لا تعنـــي الســـماح بأن يكـــون هناك تدخل 
لتوجيه شـــكل الحكومة اســـتجابة لطلب 
المكـــون العســـكري، بالرغـــم مـــن أن قوى 
سياســـية ومجتمعيـــة عديدة تـــدرك حجم 
المشـــكلات الضخمـــة التي تســـببت فيها 

الحكومة خلال فترتها الأولى تحديدا.

طالب رئيس مجلس الســــــيادة في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان 
ــــــد للخروج من الأزمة السياســــــية فــــــي البلاد.  بحــــــل الحكومة كحل وحي
وتحرج هذه المطالب الجناح المدني في الســــــلطة بإظهاره عاجزا عن الوفاء 
بالتزاماته، كما توحي بأن الجناح العســــــكري لا يتحمل مسؤولية الإخفاق 

في المشهد العام.

التوافق مطلوب لأي حكومة جديدة

المرحلة المقبلة 

تتطلب أعلى درجات 

التعاون بين السلطات

عبدالمنعم العودات

  ديــر الزهراني (لبنــان) – نجحت فرق 
الإطفــــاء في إخمــــاد حريق ضخــــم اندلع 
صبــــاح الاثنين في خزان وقود في جنوب 
لبنان، داخل إحدى المنشــــآت الرئيســــية 
لتفريغ الوقود وتخزينها، في وقت تشهد 

البلاد منذ أشهر أزمة محروقات حادة.
واندلعــــت النيــــران قرابــــة الســــاعة 
الثامنــــة صباحا في خــــزان بنزين داخل 
المنشــــآت، يعود مخزونه لصالح الجيش 
اللبناني، بحســــب عدد من المسؤولين، ما 
تســــبّب في احتراق قرابــــة 250 ألف لتر، 
وفق مــــا ذكر وزيــــر الطاقــــة وليد فياض 

خلال تفقده موقع الحريق.
ونجحــــت فــــرق الإطفــــاء فــــي إخماد 
النيران في وقت أكــــد المدير العام للدفاع 
المدني ريمــــون خطــــار للصحافيــــين أنّه 

”تمت السيطرة على النيران“.

وأوضح مدير منشآت الزهراني زياد 
الزيــــن للصحافيين ”لاحظنا أمس (الأحد) 
أن ثمّــــة التــــواء في ســــقف الخــــزان (…) 
واتخذنا منذ السادســــة صباحــــا تدبيرا 

فوريا بنقل هذه الكميات“.
ورجّــــح أن يكــــون الحريــــق نتج عن 
”شرارة أو احتكاك ما“ خلال نقل البنزين، 

لافتا إلى أن ”كارثــــة كانت لتقع لو انتقل 
إلى الخزان المجاور“.

ودعا وزير الطاقة إلى ”انتظار نتائج 
التحقيــــق والتدقيق لمعرفة ما إذا كان ثمة 
مسؤول أو مســــبب طبيعي، لئلا نستبق 

الأمور“.
وقال مصدر قضائي إنه جرى تكليف 
خبير حرائق للكشــــف عن أســــباب اندلاع 
النيران، في وقت لم يســــجل ســــقوط أي 

ضحايا.
وبذلت فــــرق الإطفاء جهودا لمحاصرة 
النيــــران وعــــزل البقعــــة حيــــث الخزان، 

لضمــــان عــــدم امتدادها إلــــى الخزانات 
المجاورة خشية وقوع كارثة.

وعملــــت عناصــــر مــــن الجيــــش على 
قطــــع الطــــرق المؤديــــة إلى المــــكان ومنع 
الســــكان من الاقتراب. كما قُطعت الطريق 
الدولية المجاورة التي تربط بيروت بعمق 

الجنوب بالاتجاهين.
وتقع منشــــآت الزهراني بجوار معمل 
الزهرانــــي لإنتــــاج الكهربــــاء، علــــى بعد 
خمســــين كيلومتــــرا من بيــــروت. وتوزّع 
المشــــتقات النفطية التي تخــــزن فيها في 
الســــوق المحلية من خلال شركات توزيع، 
وتؤمن نحو 15 في المئة من حاجة السوق 

إلى مادة المازوت.
ويشهد لبنان واحدة من أسوأ الأزمات 
الاقتصاديــــة فــــي العالم منذ خمســــينات 
القرن التاســــع عشــــر، ويواجه منذ أشهر 
صعوبات فــــي توفير الكميات اللازمة من 
الوقود لتشــــغيل معامل إنتــــاج الكهرباء. 

كما ينتظر الســــكان في طوابير لساعات 
من أجل تزويد سياراتهم بالبنزين، جراء 
صعوبــــات في اســــتيراد الوقــــود نتيجة 
انهيار غير مسبوق في سعر صرف الليرة 
مقابل الدولار، ونضوب احتياطي العملة 

الصعبة لدى المصرف المركزي.
وفي مطلع الأسبوع أدى نقص الوقود 
إلــــى إغلاق أكبــــر محطتــــين للكهرباء في 
لبنــــان، تلك التي فــــي الزهراني والأخرى 

في دير عمار بالشمال.
لإنتاج  رئيســــيان  معمــــلان  وتوقــــف 
الكهربــــاء، أحدهما معمــــل الزهراني، عن 
الإنتاج بشــــكل كامل الســــبت جــــراء نفاد 
مادة الفيول أويــــل، قبل أن يعاودا العمل 
جزئيا الأحد، بعد توفير الجيش إمدادات 
وقود من مخزونــــه لصالح المعملين، علما 
أن هذا التشــــغيل الجزئي يؤمن ســــاعات 
محدودة جدا من التيار (ساعتين فقط في 

بعض المناطق) في اليوم.

اللبنانيون يخسرون خزان وقود ضخما 

في كارثة حريق جديدة

تعديل حكومي رابع خلال عام لإصلاح 

الاقتصاد وامتصاص غضب الشارع الأردني

تمت السيطرة على النيران والكوارث مستمرة

قوى عديدة تدرك 

حجم المشكلات 

الحكومية

البشري الصائم

القوى المدنية 

تحرص على الالتزام 

بما جاء في الوثيقة

نورالدين صلاح الدين

واشنطن تضغط لإتمام 

التطبيع السوداني – الإسرائيلي

 القــدس – قالـــت قناة إســـرائيلية 
رسمية، إن إدارة الرئيس الأميركي جو 
بايدن تمارس ضغوطا على الســـودان 
لتوقيـــع اتفاق رســـمي لإقامة علاقات 
دبلوماســـية مع إســـرائيل، وذلك فيما 
تواجـــه حكومـــة المجلـــس الانتقالـــي 
أزمة سياســـية حـــادة تعمل على حلها 

الأطراف المختلفة.
التلفزيونية  ”كان“  قنـــاة  وذكـــرت 
علـــى  تضغـــط  واشـــنطن  أن  الأحـــد، 
الخرطـــوم لإقامة علاقات دبلوماســـية 
رســـمية مع تـــل أبيب، بعـــد قرابة عام 
على إعلان الســـودان تطبيع العلاقات 

مع إسرائيل.
وفـــي أكتوبـــر 2020، أعلن الرئيس 
الأميركي الســـابق دونالـــد ترامب أن 
السودان وإســـرائيل اتفقا على تطبيع 
مجلســـا  بينهما.وصـــادق  العلاقـــات 
الســـيادة والـــوزراء في الســـودان في 
أبريل الماضي على مشروع يلغي قانون 
مقاطعة إسرائيل القائم منذ عام 1958.

أي  علـــى  يحظـــر  القانـــون  وكان 
شـــخص أن يعقد بشكل مباشر أو غير 
مباشر اتفاقا من أي نوع مع هيئات أو 
أشـــخاص مقيمين في إسرائيل أو مع 

هيئات أو أشخاص يعلم أنهم ينتمون 
بجنســـيتهم إلى إســـرائيل أو يعملون 

لحسابها.
والأســـبوع الماضي زار وفد أمني، 
عسكري سوداني إسرائيل، حيث بحث 
مســـألة تطبيع العلاقات رسميا مع تل 
أبيب بحســـب القناة. وأضافت القناة 
أن الخلافـــات بين المكونين العســـكري 
والمدني في مجلس الســـيادة الانتقالي 
بالسودان هي التي تعطل توقيع اتفاق 

رسمي بين البلدين.
وأشـــارت القناة إلـــى أن ”ضغوط 
واشنطن على الخرطوم تأتي بعد عدم 
حـــدوث تقدم حقيقي فـــي ملف تطبيع 

العلاقات مع إسرائيل“.
الانتقاليـــة  الحكومـــة  وتســـعى 
لوضع حـــد للعزلة الدولية للســـودان 
وإنعـــاش اقتصـــاده المـــأزوم، وهو ما 
وعدت به إسرائيل حيث سبق أن قالت 
صحيفة معاريف الإسرائيلية إن وزير 
المخابـــرات الإســـرائيلي إيلي كوهين، 
عـــرض علـــى المســـؤولين بالخرطوم، 
تنفيذ شركات إســـرائيلية مشاريع في 
الســـودان بعد خطـــوات التطبيع بين 

البلدين.


